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الجمهورية التونسية

وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب
إ ع ن ت /ع ح/081017
تنظيم وتطوير
أسواق العمل في الدول العربية
مقدمة :
لعل من أبرز التحديات التي تشهدها أقطار الوطن العربي مثل ما هو الشأن في العديد من بلدان العالم قضية التشغيل لما لهذه المسألة من ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي باعتبار أن الشغل حق طبيعي لكل مواطن وشرط من شروط تحقيق الذات وحفظ الكرامة وتجسيم المواطنة الفاعلة وحفز الهمم واستنهاضها للمشاركة المجدية وتجسيد الديمقراطية الاجتماعية وضمان التنمية الشاملة.

وفي هذا التوجه الجديد اعتبر التشغيل عاملا من عوامل تحسين الطلب الداخلي الذي يساهم في تحسين مستوى الاستهلاك باعتباره أحد المؤشرات الثلاثة للتنمية البشرية وهي أمل الحياة ومستوى التعليم ومستوى العيش الذي تدخل في احتسابه القدرة الشرائية.

كما أن تحسين مستوى الاستهلاك يؤثر بدوره إيجابيا على الاستثمار وإعادة الاستثمار والتوظيف الأمثل لطاقات الإنتاج وللبنية الأساسية.

وفي ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتباطؤ النموّ وما يحدثه من آثار سلبية على الاقتصاديات المحلية أصبح الطلب الداخلي من العوامل الأساسية للحركية الاقتصادية.

وبصفة عامة يمكن القول أن هذا التطور في المفهوم الاجتماعي للتشغيل حصل في ظل القيم الجديدة ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتنمية المستديمة.

وبقدر ما اتسع المفهوم الاجتماعي للتشغيل، اتسع مفهومه الاقتصادي ليشمل مفاهيم الكفاءة المهنية والقدرة على التصور والمبادرة وعقلية الإنتاج ومردودية العمل، متجاوزا بذلك مجرد القدرة البدنية على الإنتاج.

وفي هذا المنظور أصبح الإنسان في منظومة العمل الجديدة هدفا ووسيلة.

ففي الوقت الذي أصبح فيه الإنسان غاية التنمية، بات أقوى أداة للإنتاج إذ بدونه لا يمكن السيطرة على التكنولوجيا والإستفادة منها. وهنا تظهر أهمية أنظمة التعليم والتدريب والتكوين المهني بأشكالها المتعددة وكذلك أنظمة التشغيل وأدوات التصرّف في سوق العمل لتحقيق الهدف المزدوج والمتمثل في الترقية المهنية والاجتماعية لطالب الشغل من ناحية والإستجابة بالسرعة المطلوبة لحاجة المؤسسة من المهارات الضرورية من ناحية ثانية.

ولقد ازدادت إشكالية التشغيل تعقيدا في ظل المرحلة الإنتقالية إلى اقتصاد السوق التي تشهدها البلدان العربية وما تقتضيه من إعادة هيكلة الاقتصاد وخوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع التنافسي وضرورة مراجعة قوانين الشغل.

وبقدر ما كانت هذه الإجراءات ضرورية، بقدر ما يجب تطوير السياسات الاجتماعية والإرتقاء بها من سياسات مصاحبة للتنمية الاقتصادية إلى اعتبارها شـرطا أساسيا من شروط تحقيقها.

وهنا تظهر الأهمية القصوى لتنظيم وتطوير أسواق العمل في الطّرح العام وفي الطّرح العربي.

I. الدوافع العامة لتدخلية الدولة في سوق العمل : اعتماد مبدأ سياسات التشغيل :
بدأ التفكير الجدي في بلورة سياسات التشغيل وتنظيمها والتحكم في اتجاهاتها نتيجة لتفاقم الأزمات الاقتصادية واحتداد سلبياتها على جهاز الإنتاج في العالم خاصة في الثمانينات من القرن الماضي حيث تعطلت نسبة كبيرة من طاقات العمل. وبدت البطالة وكأنها شبح مفزع يهدد الكيان الاجتماعي بأكمله ولم تعد -كما تصورها البعض قبل الحرب العالمية الأولى- ضرورة يحتمها الآداء الاقتصادي أو كمخزون من قوة العمل يساعد على إعادة التوازن الاقتصادي.

وحيال هذا الوضع أقبلت الدول في شتى أنحاء العالم خلال العشرين سنة الأخيرة على التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضمنت مجموع سياساتها العامة خططا اعتمدتها لذلك كخطوط عريضة لتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي هذا الإطار شاع الاعتماد على مفهوم سياسات التشغيل. وبالرغم من اختلاف طرق الاستعمال واعتبارا لخصوصيات الدول الاقتصادية منها والاجتماعية فقد ساد تعريف عام لهذا المصطلح على أنه مجموعة من التوجهات التي تتبناها الدولة من أجل تأمين :

 أكبر قدر ممكن من فرص العمل المجزية لمواطنيها من خلال الإعفاءات والحوافز والتشجيعات دون الإخلال بالسياسات الاقتصادية العامة للبلد ؛

 الملاءمة بين تأهيل الموارد البشرية وحاجيات الاقتصاد ؛

 مرونة سوق الشغل عن طريق مراجعة تشاريع العمل.

وبالتالي –وتحت ضغط البطالة- لم يعد التشغيل مجرد نتيجة للنمو الإقتصادي كما تطرحه النظريات الاقتصادية بل أصبح موضوع سياسة تضبط من خلاله وإلى حدّ بعيد :

 السياسات القطاعية عموما وقطاعات الاقتصاد الجديد على وجه الخصوص لما يوفّره من آفاق تشغيل واسعة ؛

 سياسات الاستثمار والنموّ وتوفير الحوافز اللازمة والتشريعات المناسبة ؛
 سياسات التنمية المحلية والتهيئة الترابية ؛

 سياسات الأجور والمداخيل ؛
 سياسات تنمية الموارد البشرية وتطويعها إلى حاجيات سوق العمل ؛

 قوانين وتشريعات العمل وإضفاء المرونة اللازمة عليها.
وفي هذا السياق العام، فإن تخطيط سياسات التشغيل في الوطن العربي لم تشذّ عن القاعدة حيث تطورت هذه السياسات تحت تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية محليا ودوليا.

وبالرغم من التمايزات المحكومة بالخصوصيات الوطنية ولا سيّما من حيث حجم الثروات والنموّ الديمغرافي، فإنّ المتأمل في واقع التشغيل في البلدان العربية يلاحظ بالرغم من هذا التباين قواسم مشتركة تتمثّل خاصة في تنامي البطالة وعلى وجه الخصوص بطالة الشباب وبطالة النساء، إضافة إلى التحوّلات الهيكلية لسوق العمل عرضا وطلبا. 

واستنادا إلى هذه التطورات سارع العديد من الدول العربية وخاصة في البلدان كثيفة السكان ومحدودة الموارد منذ الثمانينات إلى بلورة اتجاهات جديدة أولت سياسات التشغيل قدرا كبيرا من العناية عن طريق وضع العديد من الآليات المشجعة على التشغيل في مختلف المجالات ومنها بالخصوص :

 برامج وآليات تشغيل الشباب والفئات السكانية غير المحظوظة ؛
 سياسات التنمية الجهوية (المناطقية) بالتركيز على بُعد استدامتها ؛
 برامج الاستثمار العمومي والبرامج الخاصة بالأشغال العمومية المكثّفة العمالة وخاصة في مجال البنية الأساسية ومجال الأشغال العمومية ؛
 برامج التأهيل للعمل المستقل وإقامة المشاريع وآليات تمويلها ؛
 إصلاح نظم التعليم والتدريب قصد الرفع من أدائها.

وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة في هذه الفترة فإن سياسات التشغيل في البلدان العربية كانت محدودة النتائج بحكم الصعوبات التي اعترضتها في تطبيق برامج التعديل الهيكلي وبحكم التقلبات الاقتصادية العالمية.

وقد أدى هذا الوضع في السنوات الأخيرة إلى أرباك أسواق العمل في العديد من الأقطار العربية وتفاقمت ظاهرة البطالة بجميع أشكالها (الهيكلية والظرفية والاحتكاكية والمقنّعة). حيث أصبحت تمثّل إحد أدقّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية وأحد أكبر المشاغل لأصحاب القرار وللمجتمعات في الدول العربية.

ويقدّر مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية في تقريره الصادر سنة 2004 أن معدّل البطالة في العالم العربي يتراوح بين 15 و20 % وتتزايد سنويا بمعدل 3 %. وفي آخر تقرير لمنظمة العمل العربية (التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية الصادر سنة 2008) بلغت نسبة البطالة 14.6 % سنة 2006 وهي أعلى معدّل مقارنة بمختلف التجمعات الإقليمية في العالم. ويضاف إلى هذه النسبة العامة للبطالة، البطالة المقنّعة بفعل تفشّي أنواع من التشغيل كانت إلى عهد قريب غير مرغوب فيها مثل التشغيل الهامشي والتشغيل غير المعياري.

ومن المتوقع أن تتواصل الضغوطات الحالية على سوق الشغل في الوطن العربي نظرا لتزايد عدد طالبي الشغل الإضافيين في السنوات القادمة بفعل التزايد السكاني بحوالي 2.3 % سنويا في المعدل العام.

ورغم السياسات التي تعتمدها بعض الدول العربية للحد من الزيادة السكانية فمن المنتظر حسب بعض التوقّعات أن يبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي 360 مليونا سنة 2010.

وتشير الإسقاطات المتوفرة إلى أن عدد السكان في سنّ النشاط سيرتفع من 96 مليون ساكن من إجمالي السكان سنة 2005 إلى 146 مليونا سنة 2010 و185 مليونا سنة 2020. وسينجرّ عن هذا ضغوطات جديدة على الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية كالسكن والطرقات والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
وسيكون لهذا التزايد السكاني- في المجال الذي يعنينا هنا مباشرة - انعكاسات مباشرة على سوق الشغل نتيجة نموّ السكان الذين هم في سن العمل. وهو ما يتطلّب إحداث 80 مليون فرصة عمل في أفق 2010 و100 مليون في أفق 2020.
يتبين إذن من هذا التقديم الموجز لواقع التشغيل في الوطن العربي ضرورة التفكير بجدية في صياغة حلول عملية من شأنها تعظيم فرص العمل والتقليص من حدّة البطالة التي تستفزّ كرامة المواطن العربي وفق معالجات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وما تقتضيه من مفاهيم وسلوكيات ومقاربات مستجدة.

ومع التسليم بالمقاربة الاقتصادية بمفردات الاستثمار والنموّ وأهمية دور القطاع الخاص وجودة الموارد البشرية باعتبارها تمثّل مجتمعة المعالجة الجوهرية لمسألة التشغيل، فإنّه من الضروري أيضا في إطار سياسة التشغيل النشيطة المشار إليها تنظيم وتطوير أسواق العمل باتّجاه تحسين الوساطة بين العرض والطلب.
II. الوساطة في سوق العمل (L'intermédiation sur le marché du travail) :

1. المنطلقات المفاهيمية :
1.1 مفهوم سوق العمل :

يلاحظ في مختلف التجارب استعمال مفردتي سوق العمل وسوق التشغيل مع تحميلهما في أغلب الأحيان معنى واحدا، في حين أنهما مختلفان.

سوق العمل نظريا وبالمعنى التقليدي هي سوق ككلّ الأسواق باعتبارها قد توفّر المقومات الأساسية للسوق : العرض والطلب والسعر. وبهذه المفردات فهي تخضع ككلّ الأسواق إلى العرض والطلب وآلية التعديل بينهما هو السّعر. إلا أنّه نظرا لتطوّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتمثّلة خاصة في بروز ظواهر جديدة كانعدام التوازن بين عارضي العمل وطالبيه والبطالة المتنامية، تبيّن أن سوق العمل ليست كغيرها من الأسواق. فسوق العمل تتّسم بجانبين :
 الجانب السوقي في سوق العمل (le côté marchand) والمقصود به هنا سوق التشغيل وهو العرض والطلب المحكوم بالسّعر الذي يحدًّد بجملة من العناصر كحجم الطلب وحجم العرض وعنصر الكفاءة المتوفرة لدى طالبي الشغل وما ينجرّ عن كلّ ذلك من منافسة شديدة خاصة في وضع يتّسم بندرة العمل وارتفاع سقف الشروط المستوجبة للتوظيف من قبل المؤسسات والحجم المرتفع لطالبي الشغل بفعل البطالة. وكلّ هذه العوامل الضاغطة تزيد من المنافسة على التشغيل. ويطلق على هذا الجانب سوق التشغيل المحكوم بالأبعاد الاقتصادية وبآليات السوق.
 الجانب غير السوقي في سوق العمل (le côté non marchand) وهو جانب غير خاضع لميكانيزمات السوق. ويتمثّل ذلك في تشريعات العمل والحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج والمفاوضات الاجتماعية، إلخ... وهو الدور الذي تضطلع به السلطات العمومية بالتنسيق مع الأطراف الاجتماعيين.
ومن المهمّ الإشارة هنا إلى أهمية دور الدولة في سوق العمل في مختلف البلدان حتى تلك المغرقة في الليبيرالية.

وتتمثّل تدخلات الدولة ليس فقط في البعد غير الخاضع لآليات السوق مثل وضع قوانين العمل وتطويرها بما يضمن حقوق وواجبات كل المتعاملين في سوق العمل، ولكن أيضا في البعد السوقي لسوق العمل عن طريق ضبط الأجور الدنيا والتدخلات التعديلية للتقريب بين العرض والطلب.
إنّ التدخلات التعديلية في سوق العمل ببُعديه السّوقي وغير السّوقي يمثّل جوهر مفهوم الوساطة المؤسسية.

2.1 مفهوم الوساطة في سوق العمل (l'intermédiation institutionnelle) :

يقصد بالوساطة في سوق العمل في الطرح الاقتصادي الكلّي معان مختلفة وإن كانت ليست بالضرورة متضاربة.

فالوساطة تعني في الأدبيات الاقتصادية معالجة اختلال التوازن في سوق العمل عرضا وطلبا. ومن هذه الزاوية فهي تركّز على تحليل سلوكيات مختلف الفاعلين : أصحاب العمل، طالبو الشغل والدولة عن طريق مؤسسات الوساطة الحكومية.
أمّا بالنسبة لأصحاب القرار السياسي والقائمين على سوق العمل تعني الوساطة المؤسسية التوظيف المباشر أو المطابقة بين العرض والطلب (placement/employment) في إطار حيادي أي جعل الطلب والعرض يلتقيـان عن طريق توفير المعلـومات حول طالبي العمل وعارضيه (la mise en relation entre l'offre et la demande). وهذا الإطار الحيادي هو سليل مفهوم الوساطة التقليدية التي ظهرت في إطار الثورة الصناعية.

وتحت وقع التطورات الاقتصادية والاجتماعية تطور مفهوم الوساطة المؤسسية من الدور الحيادي إلى دور تعديلي يتمثّل في تدخلية الدولة (interventionnisme) عن طريق سياسات التشغيل النشيطة وما تتضمنه من آليات كبرامج المساعدة على التشغيل وبرامج المرافقة وأنظمة الحوافز المختلفة، إضافة إلى فتح منظومة التربية والتدريب والتعليم العالي على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتطويع مخرجاتها إلى احتياجات سوق العمل.
وبصفة تأليفية يمكن إجمال مفهوم الوساطة في ثلاثة نماذج :

 الأنموذج الأوّل : الوساطة تُبنى على مفهوم الحياد في هذه العلاقة، يعني أن الوسيط يتدخّل فقط في نقل المعلومات إلى الطرفين بالشفافية والحيادية الكاملتين. ويسمّى هذا النمط بالأنموذج الإعلامي (modèle d'information).

 الأنموذج الثاني : الوساطة تُبنى على التدخّل التعديلي في تحقيق الوساطة، بما يعني توجيه العروض والطلبات نحو هدف معيّن (تحسين الإنتاجية، أولوية تشغيل حاملي الشهادات...). ويسمّى هذا النمط بالأنموذج الانتقائي (modèle de sélection).
 الأنموذج الثالث : الوساطة تُبنى على مستوى صياغة عرض الشغل أو طلب الشغل بشكل أفضل، كأن يُقترح على صاحب العمل أن يحدّد بكلّ دقّة المـواصفات المهنية المطلـوبة. وعلى طالب الشغـل أن يحـدّد بكلّ دقّة أيضا قدراته وحقيبة مهـاراته. ويسمّى هذا النمـط بالأنمـوذج المهيكـل (modèle de structuration).
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الوساطة الرسمية توفّق عادة بين هذه النماذج الثلاثة. في حين أن الوسطاء الخواص يركزون على الأنموذج المهيكل.
III. سياسات ومؤسسات الوساطة المؤسّسية في سوق العمل في ظلّ اقتصاد السوق :

بالرغم من تحفّظنا السّابق على أن سوق العمل ليست سوقا ككلّ الأسواق، لا بدّ من الإقرار بأنّها تتحرّك في محيط اقتصادي محكوم بآليات السوق التي تحدّد مدى التوازن بين العرض والطلب. فالبطالة هي نتاج لوضع اقتصادي تُغلق فيه مؤسسات وتُحدث أخرى حسب مقتضيات التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية الداخلية والعالمية. كما أنّها نتاج لوضع اجتماعي تُؤثّر فيه العوامل الديمغرافية والتربوية.
وهذه العناصر مجتمعة تطرح مسألة التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل وبالتالي مسألة الوساطة.

1. سياسات التشغيل والوساطة النشيطة :

1.1 سياسات التشغيل النشيطة :

1.1.1 أهم ملامح سياسة التشغيل النشيطة :

تحت تأثير ظاهرة البطالة، اتّجهت كل البلدان إلى اعتماد سياسات تشغيل نشيطة. وحسب التعريف المعتمد لهذا المفهوم تشمل سياسة التشغيل النشيطة معدّل النفقات من الناتج الإجمالي المحلي على العناصر التالية :
· الخدمات التي تقدّمها مصالح التشغيل العمومية أي مؤسسات الوساطة الرسمية ؛

· التدريب لفائدة طالبي الشغل الجدد والمفصولين عن العمل، والمهدّدين بالفصل (الطرد) والعمّال المستخدمين (تدريب مستمر) ؛
· الإجراءات والحوافز الخاصة بتشغيل الشباب ؛
· التشغيل المدعّم وإحداث مواطن الشغل عن طريق العمل المستقل وإحداث المؤسسات، والحضائر (الأشغال) العمومية ؛
· الإجراءات والحوافز لفائدة الشرائح الاجتماعية ذات الحاجيات الخصوصية.
وفي هذا السياق، تنفق كلّ البلدان تقريبا مبالغ هامّة من دخلها القومي على سياسات التشغيل النشيطة وإن كان بنسب متفاوتة.
إلاّ أنّ هيكلية الإنفاق وحجمه تختلف من بلد إلى آخر كما يبرز من هذه المقارنة بين بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
نفقات سياسات التشغيل النشيطة من الناتج المحلي الإجمالي

مقارنة بين بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
	البلــد
	% من الناتج

	هولندا
	1.58

	الدنمارك
	1.56

	فرنسا
	1.31

	بلجيكا
	1.30

	ألمانيا
	1.20

	اسبانيا
	0.73

	هنقاريا
	0.47

	اليابان
	0.31

	الولايات المتحدة 
	0.15

	معدّل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
	0.90

	معدّل البلدان العربية* 
	1.40

	تونس**
	1.49


المصدر : BM, stratégie de l'emploi, Rap. N° 25465 - 2003 p.150
* يُؤخذ هذا المعدّل بكل حذر نظرا لعدم توفر المعلومات وعدم دقّتها إن وُجدت ولكن نسبة الإنفاق على الخدمات النشيطة أعلى من المعدّل الأوروبي. 
** مصدر وطني
كما أنّ هيكلية الإنفاق وحجمه تختلف بين بلد وآخر وبين إقليم وآخر كما يتبيّن من الجدول الموالي : 
هيكلة معدّل الإنفاق على سياسات التشغيل النشيطة من الناتج – مقارنة بين مجموعة دول (%)
	العناصر
	بلجيكا
	الدنمارك
	فرنسا
	ألمانيا
	هنقاريا
	اليابان
	اسبانيا
	الولايات المتحدة
	تونس*
	البلدان العربية*

	مصالح التشغيل العمومية

	0.17
	0.12
	0.18
	0.23
	0.11
	0.20
	0.09
	0.04
	
	

	التكوين والتدريب للعمل
	0.24
	0.85
	0.25
	0.34
	0.07
	0.03
	0.14
	0.04
	
	

	الكهول العاطلون أو المهدّدون
	0.16
	0.67
	0.22
	0.34
	0.07
	0.03
	0.01
	0.04
	
	

	الكهول المشتغلون

	0.08
	0.18
	0.03
	-
	-
	-
	0.10
	-
	
	

	إجراءات لفائدة الشباب
	-
	0.10
	0.42
	0.09
	-
	-
	0.04
	0.03
	
	

	الشباب العاطل عن العمل
	-
	0.10
	0.24
	0.08
	-
	-
	0.06
	0.03
	
	

	تدريب عام

	-
	-
	0.18
	0.01
	-
	-
	-
	-
	
	


	التشغيل المدعّم وإحداثات الشغل
	0.77
	0.17
	0.37
	0.25
	0.29
	0.08
	0.40
	0.01
	
	

	تدعيم الشغل المؤجّر
	0.27
	0.02
	0.18
	0.03
	0.09
	-
	0.25
	-
	
	

	دعم العمل المستقل

	-
	-
	-
	0.04
	0.01
	-
	0.05
	-
	
	

	إحداثات الشغل المباشرة (الحضائر العمومية)

	0.48
	0.15
	0.18
	0.19
	0.19
	-
	0.06
	0.01
	
	

	إجراءات لفائدة ذوي الحاجيات الخصوصية

	0.12
	0.33
	0.09
	0.29
	-
	0.01
	0.03
	0.03
	
	

	مجموع عناصر السياسات النشيطة
	1.30
	1.56
	1.31
	1.20
	0.47
	0.31
	0.73
	0.15
	1.49
	1.40


المصدر : OCDE-2005, Annexe Tableau H.  
             * مصدر وطني

2.1.1 بعض عناصر التقييم لسياسة التشغيل النشيطة :
بالرغم من المجهود المالي الكبير الذي تبذله البلدان العربية في إطار سياسات التشغيل النشيطة فإنّ مردود هذه الاستثمارات على التشغيل والحدّ من البطالة محدود اقتصاديا واجتماعيا على مستوى الإدماج والأجور وإنتاجية العمل ونسبة التأطير في المؤسسات الاقتصادية.
ويعود ذلك إلى عدّة أسباب منها :

· عدم إحكام هيكلة الإنفاق التي تختلف تماما مع هيكلة الإنفاق في البلدان الغربية التي تركّز بشكل كبير على التدريب الأساسي والتدريب المستمر وإعادة الرسكلة وإحداثات الشغل. 

ويمثّل هذا البعد التـدريبي 56 % من مجموع الإنفـاق المقدر بـ 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، يليه الإنفاق على خدمات التشغيل الذي يمثّل 17 %، والإنفاق على البرامج الموجّهة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ 16 %. في حين أن برامج تشغيل الشباب لا تمثّل إلاّ 11 %.
أما المنطقة العربية فهي تركّز بشكل أساسي على برامج تشغيل الشباب وتهميش الجوانب الأخرى كالتدريب والإحاطة بالمسرّحين في حين أن ضمان أوفر حظوظ التشغيلية هو مهام المنظومة التربوية والتدريبية. وحتّى ضمن هذه المهمّة فإنّ برامج تشغيل الشباب لا توفّر بالقدر الكافي الإستجابة لاحتياجات المنشآت الاقتصادية من المهارات، وهو ما يؤدّي بصفة عامة إلى تدنّي معدّلات الاندماج للمستفيدين من هذه البرامج.

وتفيد مختلف الدراسات والتقارير أنّ بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحقق نتائج أفضل في مجال السياسات النشيطة بهيكلتها المشـار إليها رغم أنها تنفق أقل بكثير في المعـدّل العام (0.9 %) مقارنة بالدول العربية (1.4 %).
· توجيه النسبة القصوى من الإنفاق إلى الشباب من حاملي الشهادات مع الافتقار الصّارخ في أغلب التجارب العربية إلى إجراءات الدّعم للنّواتات الصعبة من طالبي الشغل الآخرين كفاقدي الشغل والعمّال المهدّدين بالفصل عن العمل وفئات الشباب من المستويات التعليمية المتدنية أو المتواضعة. وينجرّ عن ذلك عدم الإنصاف في تصويب الحوافز حسب حاجيات مختلف فئات السكان النشطين وحسب حاجيّات المناطق (الجهات).
· انعدام الشروط والضوابط للاستفادة من البرامج الموجّهة إلى حاملي الشهادات. وهو ما يعني إعطاء الحق بصفة مطلقة إلى كلّ المتخرجين بصرف النظر عن مدى استجابة مؤهلاتهم لحاجيات سوق العمل ولمدّة انتظارهم في البطالة.
ولهذا التمشّي مفعولات سلبية على سوق العمل منها خاصة :

 عدم الجديّة في البحث عن شغل والإيحاء لطالبي الشغل بأنّ المرور عبر البرامج أمر حتمي. وفي هذا اعتراف ضمني بعدم جودة مخرجات التعليم بشكل مطلق ؛
 الحدّ من إحداثات الشغل التلقائية في المؤسسات بفعل تعويض الإحداثات بتدخلات البرامج. وتفيد مختلف الدراسات التقييمية في هذا المجال أنّ المؤسسات كانت ستحدث مواطن الشغل هذه في غياب برامج الدّعم. وفي هذا نوع من الابتزاز من قبل المنشآت الاقتصادية.
وهذه المفعولات السلبيـة بشقّيـها تـؤدّي إلى سوق عمل مدعّمة (marché subventionné) وتُعيق بالتالي السّير الطبيعي لسوق العمل الذي ينتقل من عرض العمل وطلب العمل إلى عرض الحوافز من قبل الدولة والإقبال عليها من قبل المؤسسات وطالبي الشغل.
ونتيجة لكل ذلك فإنّ برامج التشغيل النشيطة بهيكلتها الحاليّة زاغت بشكل عام عن مبادئها العامة الهادفة إلى تحسين عرض العمل بعناصر تشغيلية جديدة لفائدة طالبي الشغل وإلى تحسين طلب العمل من قبل المؤسسة كنتيجة للرّفع من الكفاءات عن طريق هذه البرامج. 
إنّ إعادة هيكلة البرامج باتّجاه مزيد تفعيلها مرتبط بضبط الأهداف وتحديد الأولويات عند صياغة هذه الآليات كما تبرزه مختلف التجارب الغربية.

واستئناسا بتجارب بلدان الإتحاد الأوروبي في مجال السياسات النشيطة يمكن اعتماد منهجية تطوير البرامج النشيطة باعتماد المقاييس التالية :

مثال تأشيري

لربط البرامج النشيطة بالأهداف الموضوعة

حسب الظرف الاقتصادي
	الأهداف
	توجيه البرامج
	الاستهداف

	مجابهة تراجع النمو الاقتصادي بصفة ظرفية
	· توليد فرص العمل (برامج أشغال عمومية...) ؛

· التشغيل المدعّم ( حوافز للمؤسسات) ؛
· دعم العمل المستقل.
	· فئات خصوصية ؛ 

· تركيز هذه البرامج في المناطق المتضرّرة أكثر من البطالة والمناطق ذات النسيج الاقتصادي المحدود.

	معالجة انعدام التوازن بين العرض والطلب
	· تحسين خدمات التشغيل (الإعلام والتوجيه ومعلومات سوق العمل...) ؛
· تحسين منهجيات المطابقة بين العرض والطلب ؛
· تطـوير تقنيات البحث عن شغل ؛
· المساعدة على الحراك الاجتماعي والقطاعي والجغرافي ؛
· دعم أنظمة التدريب.
	· المناطق ذات النسيج الاقتصادي المحدود ؛
· القطاعات الاقتصادية ؛
· مهن الجوار.

	تحسين التصرّف في سوق العمل
	· خدمات التشغيـل (إعلام، إرشاد...) ؛
· الـرفع من أداء الآليـات والبرامج ؛
· وضع مؤشرات للمتابعة والتقييم وقياس الأثر (impact) ؛
· توفير البيانات حول سوق العمل وتطوّراته المستقبلية (المهن الجديدة...).
	· الدّاخلون لسوق الشغل ؛
· المؤسسات ؛
· المناطق.


	تعزيز المهارات وتحسين الإنتاجية
	· التدريب ؛
· التدريب المستمرّ ؛
· إعادة التدريب.
	· العمّال المشتغلون ؛
· العمّال المهدّدون بالطرد.


2.1 هياكل ومهام الوساطة المؤسّسية :
تتمثّل مؤسسات الوساطة الرسمية في البلدان العربية في شبكة واسعة من مكاتب (أو وكالات) التشغيل (أو الاستخدام) ومؤسسات تدريب وبرامج وآليات لدعم التوظيف في كلّ الأقطار العربية ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

	 مصر :


	الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الرئيس مبارك/المستشار كول، إضافة إلى مختلف آليات التدخّل التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.

	 الأردن :
	صندوق التنمية والتشغيل، ديوان الخدمة المدنية، مشروع المنار، صندوق دعم التعليم والتدريب.

	 السعودية :
	صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتعليم الفنّي والتدريب المهني.

	 ليبيا :
	المصرف الريفي لتوفير القروض، الصندوق الوطني للتشغيل.

	 المغرب :
	الميثاق الوطني لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية الذي يشتمل على عدّة آليات تدخل للتشغيل والتدريب، الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الإطارات.

	 الجزائر :
	صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،  المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغرى والمتوسطة،  الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.

	 تونس :
	20 برنامجا نشيطا منها الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية،  البنك التونسي للتضامن،  بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والصندوق الوطني للتشغيل.


وتتصرف هذه الهياكل في مختلف برامج وآليات السياسة النشيطة.

وبصفة عامّة تطـوّرت تدخلات مؤسسات التشغيل والتمويل تـدريجيا لتنتقل من المهمّة التقليدية المتمثلة في تسهيـل الالتقاء بين العرض والطلب (سواء كان بمفردات التشغيل أو بمفردات التمويل) بصفة حيادية (المطابقة) (la mise en relation entre l'offre et la demande) إلى مهام وخدمات جديدة (تختلف درجات النجاح فيها بين بلد وآخر) يمكن إجمالها في :

· التصرّف النشيط في سوق العمل وطنيا وجهويا ومحليا وقطاعيا عن طريق المقاربة بين العرض والطلب مباشرة وهي المهمّة الأصلية تقليديا ؛
· تنفيذ برامج وآليات التشغيل الداعمة لتشغيلية طالبي الشغل بما يتماشى مع حاجيات المنشآت الاقتصادية ؛
· تقديم خدمات التوجيه والإعلام حول سوق العمل والمهارات المهنية باتّجاه المؤسسات من ناحية وطالبي الشغل من ناحية ثانية وخاصّة على مستوى الرفع من قدرات البحث عن عمل ومنها على وجه الخصوص التوظيف الإلكتروني ؛
· تقديم الخدمات الكفيلة بالنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق إجراء عمليات التأهيل للعمل المستقل وكذلك المساعدة على التمويل. ويشتمل هذا التدخل على وظائف مرافقة الباعثين ومتابعتهم خلال الفترة الأولى لانطلاق المشروع ؛
· تنظيم عمليات تشغيل اليد العاملة الوطنية بالخارج والسّهر على تيسير إعادة إدماج اليد العاملة العائدة ؛
· القيام بالدراسات والبحوث والتحقيقات وإنتاج المعلومات حول سوق العمل وضبط مؤشّراتها ونشرها في شكل قواعد بيانات حول تطوّرات سوق الشغل والموارد البشرية بهدف تطوير المدخلات والمخرجات ذات العلاقة بالعرض والطلب. وهو ما من شأنه الحدّ من البطالة الإحتكاكية (chômage frictionnel) الناتجة عن غياب هذه المعلومات.
وتتّجه خدمات هياكل الوساطة إلى مختلف المتعاملين مع سوق العمل :
· طالبو الشغل ؛

· طالبو التدريب ؛
· الراغبون في بعث مشاريع لحسابهم الخاص ؛
· الفئات ذات الصعوبات الخصوصية في الاندماج في سوق العمل (المعاقون...) ؛
· العمّال المسرّحون لأسباب اقتصادية ؛
· أصحاب العمل.
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّه من ضمن مهام مصالح التشغيل العمومية في أغلب الدول العـربية مهمّة النهوض بالعمـل المستقل وبعث المشاريع - وهذا شيء إيجابي - خلافا لمختلف مؤسّسات الوساطة في التجارب الغربية مثل الوكالة الفرنسية للتشغيل (ANPE) والوكالة السويدية للتشغيل (AMS) والوكالة الفدرالية للعمل في ألمانيا والديوان المركزي للتشغيل في السويد (COWI) التي تعمل أساسا على التقريب بين العرض والطلب للعمل المؤجّر ومختلف الخدمات المتّصلة به. أمّا العمل المستقل وبعث المؤسّسات فهو يندرج ضمن النشاط الاقتصادي العام.
وبالرغم من الإنجازات المسجلة على مستوى الوساطة في سوق العمل في الوطن العربي فإنّ مؤسسات الوساطة ما زالت بحاجة إلى التطوير وذلك من خلال :

· الانتقال من مفهوم إدارة العمل إلى مفهوم تنشيط سوق العمل في إطار شراكة فاعلة مع منظمات أصحاب العمل والعمّال ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات غير حكومية ؛

· تعزيز دور المناطق (أو الجهات) في بلورة التمشيات المحلية لتنمية التشغيل عن طريق تعبئة الموارد الاقتصادية والموارد البشرية ومختلف الفاعلين على المستوى المحلّي بما يجسّم البعد التضامني للتشغيل ويجعله مسؤولية مشتركة للجميع ؛
وتؤكّد مختلف التجارب الغربية على أهمية هذا الدور في الكشف عن فرص التشغيل الكامنة ومنها خاصة مهن الجوار ذات العلاقة بالخدمات الاجتماعية الموجّهة إلى الأفراد والأسر ؛
· مزيد توسيع شبكة هياكل الوساطة المؤسسيّة وتقريب خدماتها من مستحقيها وتعصير أدوات عملها وتمكينها من استقلالية التصرّف وفق ما تقتضيه خصوصيات محيطها الاقتصادي والاجتماعي. فالحلول الأنجح هي الحلول التي تتناسب مع الظروف المحلية وليس الحلول المنمّطة والموحّدة وطنيا. وهذا الأمر على غاية من الأهمية لأنه في بعض المناطق لا توجد سوق عمل بمفردات العرض والطلب نظرا لافتقارها لنسيج اقتصادي. وفي هذه الحالة فإنّ المقاربة بين العرض والطلب ومختلف برامج وآليات التشغيل الداعمة لا تجدي نفعا. فالوضع هنا يتطلب أدوات تنمية اقتصادية قبل مؤسسات الوساطة والبرامج الدّاعمة ؛
· تطوير وسائط التشغيل الإلكترونية ضمن أدوات عمل الوساطة المؤسسيّة لما لها من دور كبير في ضمان الشفافية الكاملة على سوق العمل وفي سرعة التعامل بين عارضي الشغل وطالبيه. علما وأنّ هذه الخدمات أصبحت واسعة الانتشار في هياكل الوساطة الرسمية في الدول الغربية وتقدّمها لطالبي الشغل مجانا ولأصحاب العمل بمقابل.
IV. الوسطاء الخواص في سوق العمل (les intermédiaires privés) :

1. التجارب الغربية :

أقبلت معظم البلدان على إلغاء الاحتكار القانوني (le monopole légal) في مجال التصرّف في سوق العمل والمتمثّل في الوساطة الرسمية تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء هذه التحولات أصبحت سوق العمل تخضع لظاهرة "تصنيع" مسارات التوظيف وبالتالي المنافسة بين مختلف الوسطاء سواء كانوا رسميين أو خواص لعرض أوفر ما يمكن من خدمات التشغيل وأدوات الإحاطة وفرص العمل وبالتالي تحسين التصرف في سوق العمل. وقد أدّى كلّ ذلك إلى ما يمكن أن يُسمّى بـ "اقتصاد الوساطة".
وفي إطار إنهاء احتكار الدول لخدمات التشغيل ذهبت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى حدّ أنّها طلبت بأن تحال برامج التشغيل وحوافزها إلى المكاتب الخاصة بما يعني إلغاء المكاتب العمومية. إلا أنّ هذا الرأي لم يؤخذ به. وتمّ اعتماد مبدأ المزاوجة بين العمومي والخاص 
وإذا كان تحرير خدمات سوق العمل يعود إلى عدّة عقود من الزمن في الولايات المتحدّة وفي بريطانيا وإيرلندا، فإنّه انتشر منذ عقد التسعينات في أغلب البلدان الأوروبية مثل : البرتغال (1989)، الدنمارك (1990)، هولندا (1991)، السّويد (1993)، ألمانيا وفنلندا والنمسا (1994)، إيطاليا (1997)، بلجيكا (2003)، فرنسا (2005). مع الإشارة إلى أنّ الوساطة الخاصة محجّرة في اليونان واللكسمبورغ.

2. الاتفاقية الدولية حول وكالات التشغيل الخاصة :

اعتمدت منظمة العمل الدولية سنة 1997 الاتفاقية الدولية رقم 181 حول وكالات التشغيل الخاصة. وقد جاءت هذه الاتفاقية لتعدّل الاتفاقية رقم 96 لسنة 1949 حول "مكاتب التشغيل الخاصة بمقابل" بهدف تجنّب تشييء العمل والحدّ من التجاوزات وضمان ظروف العمل اللائق. وقد حدّدت الاتفاقية رقم 181 لهذه الوكالات الخاصة المهام التالية :

 الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل ؛

 الوساطة في إيفاد العمّال إلى الخارج أو في انتداب عمّال وافدين من الخارج ؛
 العمل الوقتي والمتمثل في انتداب عمّال ووضعهم على ذمّة منشآت أخرى ؛
 المقاولة الثانوية لليد العاملة ؛
 "كراء" (تسويغ) اليد العاملة للمنشآت الاقتصادية وخاصة الصغرى منها ؛
 البحث عن الإطارات وانتقاؤها لفائدة المنشآت الاقتصادية ؛
 المساعدة على إعادة الإدماج المهني للمفصولين عن العمل ؛
 الاستشارة في التصرّف في الموارد البشرية ؛
 التدريب (التكوين) والتأهيل والخدمات ذات العلاقة لفائدة طالبي الشغل والعمل على تشغيلهم ؛
 إعلانات الشغل ؛
 التصرف في المسارات الوظيفية والمهنية.
ومن المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية :

 مجانية الخدمات الموجّهة إلى طالبي الشغل أي عدم إخضاع العمال لأيّ أجر أو عمولة (أتعاب). في حين أنّ الخدمات الموجّهة إلى المنشآت الاقتصادية تخضع لمقابل ؛
 إقرار مبدإ عدم التمييز بمختلف أشكاله (النوع الاجتماعي، العمر، مستوى الكفاءة، العرق، المعتقدات الدينية والسياسية...) ؛
 الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمّال ومنها الحريات النقابية والمفاوضة الاجتماعية والأجر الأدنى المضمون ومدّة العمل وظروف العمل والحماية الاجتماعية، إلخ...
وقد صادقت على هذه الاتفاقية 20 دولة : ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، إسبانيا، اثيوبيا، فنلندا، جورجيا، هنقاريا، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، مولدافيا، بنما، هولندا، البرتغال، سيرنام، تشيكيا، الأوروقواي.

ومن الدول العربية المغرب (2004) والجزائر (2006).

3. مجالات تدخّل وكالات التشغيل الخاصة :

حدّدت الاتّفاقية الدولية رقم 181 عديد مجالات التدخّل. إلاّ أنّه وللتبسط يمكن إجمال التدخلات في 5 أنشطة أساسية :

 خدمات التوظيف (placement) لفائدة طالب الشغل وبطلب منه ؛
 خدمات الانتداب (recrutement) لفائدة صاحب المنشأة الاقتصادية وبطلب منه ؛
 خدمات العمل بصيغة التسويغ (الكراء). وتتمثّل هذه الخدمة في أن الوكالة تضع العامل على ذمّة منشأة اقتصادية.
 خدمات الاندماج (insertion) وتتمثّل في مساعدة طالب الشغل عن البحث بنفسه عن عمل ؛
 خدمات إعادة الإدماج للمفصولين عن العمل.
ويمكن أن تقوم الوكالة بكل هذه الخدمات أو أن تتخصّص في مجالات معيّنة وفق كرّاس شروط يضع الضوابط ويضمن الحقوق والواجبات.

4. التفكير في اعتماد تحرير خدمات سوق العمل في الدول العربية : وكالات التشغيل الخاصّة :
في ضوء تحرير الاقتصاديات العربية عموما وتحرير الخدمات على وجه الخصوص ( الصحّة، التعليم، التدريب، النقل، الاتصالات...) وفي ضوء إشكاليات التشغيل واتّساع ظاهرة البطالة وغياب التأمين عليها (باستثناء مصر والجزائر)، فإنّه بات من الضروري التفكير في إحداث وكالات تشغيل خاصّة وإلغاء احتكار القطاع العام لخدمات سوق العمل ولو تدريجيا باعتبار أن مبدإ الاحتكار القانوني أقرّته قوانين عمل صيغت في عقـود الستينات والسبعينات والثمانينات في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية إتّسمت بتدخلية الدولة وفق مفهوم الدولة الرّاعية (l'Etat-providence) وبهيمنة القطاع العام في كلّ المجالات.
وبناء على ذلك تؤكّد مختلف التطوّرات الحالية على ضرورة الانتقال من مفهوم إدارة العمل السّائد راهنا إلى مفهوم تنشيط سوق العمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تجسيما لمقولة التشغيل "مسؤولية الجميع" وهي من أهمّ مقوّمات العقد الاجتماعي الجديد.
وممّا يدعو إلى التفكير بجديّة في هذا الاتّجاه أنّ وكالات التشغيل الخاصة بالاستناد إلى التجارب العالمية لها عدّة مزايا تساهم في الرفع من كفاءة أنظمة التصرّف في سوق العمل عن طريق خاصة :

 إيجاد المنافسة الصحية بين مؤسسات الوساطة الرسمية والخاصة في مجال خدمات التشغيل كما هو الشأن بالنسبة للخدمات الأخرى. وهو ما يرفع من جودة الخدمات المعروضة ويحسّن أداء الوساطة بين العرض والطلب ؛

 تحسين استجابة سوق العمل لحاجيات الاقتصاد من المهارات بالمرونة وبالسّرعة وبالجودة المطلوبة ؛
 توسيع دائرة الإحاطة بطالبي الشغل من مختلف المستويات وفي كل المناطق وكذلك الإحاطة بالمنسحبين من سوق العمل تحت وطأة اليأس من الحصول على شغل (النساء...) وهو ما يمكن أن يسمّى بـ "البطالة النائمة" ؛
 توفير خيـارات وإمكانيات إضافية لطالبي الشغل للحصول على شغل أو تأهيل، أو تدريب أو تمويل مشروع ؛
 توفير نفس الخيارات والإمكانيات لأصحاب المؤسسات لتأمين حاجياتهم من المهارات عن طريق الوساطة الرسمية أو الخاصّة.
V. الوسيط التكنولوجي في سوق العمل : نحو إنهاء الوساطة المادية :

مع بداية التسعينات شهدت سوق الوساطة دخول لاعب جديد وهو الوسيط التكنولوجي عبر مواقع الواب على الأنترنات. وهذا الشكل الجديد في التعامل مع سوق العمل أثّر تأثيرا بالغا على الوساطات التقليدية المؤسّسية والخاصة في الاقتصاديات المتقدمة. كما غيّر أنماط الوساطة بإضفاء الصبغة اللامادية عليها (la désintermédiation).
فقد وفّر الأنترنات لسوق العمل مجموعة من التقنيات تمكّن من نشر ومعالجة المعلومات بطريقة لا مركزية ومباشرة وحينية وبكلفة زهيدة بحيث يتمّ التعامل بشكل تفاعلي بين عارض الشغل وطالبه مباشره وبدون وساطة.

وقد انتشر هذا النمط من الوساطة بشكل واسع في الولايات المتحدة وخاصة عن طـريق بـورصات التشغيـل على الخطّ والمعروفة بنظام (Job Board). وهذا النظام يوفّر خدمتين أساسيتين :

1. نشر عروض الشغل. ويتمّ ذلك بطريقتين :

- الإطلاع عليها بزيارة الموقع أي أن طالب الخدمة يبحث بنفسه عمّا يناسبه من عروض الشغل ؛

- أو أنّ الموزّع (serveur) يرسل إرساليات قصيرة (SMS) باعتماد المواصفات المناسبة لطالب الخدمة والتي حدّدها بنفسه (مستوى الكفاءة، الأجر، قطاع النشاط، المنطقة...).

والمبدأ هنا أن نشر العروض يتمّ بمقابل تدفعه المنشأة والاطلاع عليها من قبل طالبي الشغل مجانا.

2. تسجيل السيرة الذاتية لطالبي الشغل مجانا مع تمكينهم من الإطلاع على نماذج لتحرير السيرة الذاتية ورسالة الدوافع (lettre de motivation) وهو ما يسمّى بـ CVthèque.
ولئن كان هذا الوسيط المعلوماتي واسع الانتشار في الولايات المتحدة فإنّه آخذ بالاتساع أيضا في مختلف المجتمعات الغربية ففي فرنسا مثلا، تشير دراسة أجريت حديثا إلى أنّ 89 % من المؤسسات التي وظّفت عن طريق الانترنات أودعت عروضها على مواقع الواب، و40 % منها اختارت المترشحين من هذه المواقع. كما تشير نفس الدراسة إلى أنّ الوسيط المعلوماتي أثّر تأثيرا كبيرا على إعلانات الشغل في الصحافة حيث تراجع الإطلاع عليها من 71 % سنة 2001 إلى 34 % سنة 2005.
كما تشير بعض التقارير إلى أنّ الوساطة الرسمية في بريطانيا لا تشمل إلا 17 % وفي فرنسا 35 % وفي إسبانيا 47 % من مجموع المتقدّمين لسوق العمل. والبقية عن طريق الوساطة الخاصة والأنترنيت والإعلانات والعلاقات الشخصية.
وتدلّ كل هذه المؤشرات على تغيّر سلوكيات التعامل مع سوق العمل بالنسبة لطالبي الشغل ولأصحاب العمل على حدّ السّواء، وهو ما يطرح مسألة مصداقية مؤسسات الوساطة التقليدية كمرفق عمومي.
VI. مشاريع اقتراحات تأليفية لمزيد تنظيم وتحديث أسواق العمل العربية :

سعيـا إلى تحسيـن حـاكمية أسـواق العمـل في البلـدان العـربية (la gouvernance) بما يستجيب للضغوطات المألوفة والضغوطات المستجدّة وللتحوّلات النوعية لسوق العمل من ناحية ولمتطلبات اقتصاد السوق من ناحية ثانية، يتعيّن مراجعة المبادئ والقيم التي انبنت عليها أنظمة العمل والتشغيل في ظرف تاريخي محكوم بعقد اجتماعي أسّست له "الدولة الراعية" والاقتصاد الممركز والموجّه وهيمنة القطاع العام. وفي ما يلي بعض الاقتراحات لمزيد تنظيم وتحديث أسواق العمل العربية نجملها في ثلاث دوائر مهيكلة :

الدائرة الأولى : تتعلّق بتنظيم وتفعيل وتطوير أدوات التدخّل في سوق العمل عن طريق خاصة : 

 إعادة هندسة سياسات التشغيل النشيطة وترشيد الإنفاق عليها باتّجاه تصرّف أكثر فاعلية في البرامج والآليات وهو ما يتطلّب :

· ضبط الأهداف والأولويات مسبقا لكل برنامج لضمان جدواه وللتمكّن من قياس أثره اقتصاديا واجتماعيا ؛
· وضع الشروط والضوابط للانتفاع من كل برنامج حتّى لا تزيغ هذه الآليات عن أهدافها التي أحدثت من أجلها وحتى لا تكون عائقا للبحث الجدّي عن العمل بالنسبة لطالب الشغل وحتّى لا تقوّض إحداثات الشغل التلقائية وحتّى نتجنّب الانزلاق إلى الابتزاز بما يعيق السير الطبيعي لسوق العمل ؛
· توجيه نسبة أعلى من الإنفاق على التدريب الأساسي والمستمرّ وخاصة بالنسبة لطالبي الشغل من المستويات المتواضعة والمفصولين عن العمل والمهدّدين بالفصل عن العمل بما يدعم حظوظ التشغيلية عند الدخول إلى السوق والمحافظة عليها بالنسبة للمشتغلين ؛
· إضافة إلى تصويب البرامج حسب المستويات التعليمية، فإنّه يستحسن أيضا تصويبها حسب الشرائح العمرية لتستجيب أكثر لخصوصيات ورغبات كلّ شريحة عمرية : في بريطانيا مثلا فإنّ برنامج (New Deal) ينظّم تدخلاته حسب الشريحة العمرية أقل من 25 سنة، والشريحة العمرية بين 25 و49 سنة، والشريحة العمرية أكثر من 50 سنة. كما أنّه من الضروري تصويب البرامج حسب الخصوصيات الاقتصادية المناطقية (الجهوية). علما وأنّ بعض المناطق لا تتوفّر فيها سوق عمل أصلا لضعف نسيجها الاقتصادي وبالتالي فإنّ برامج التشغيل التقليدية لا تفي بالمطلوب ؛
· إنّ برامج وآليات التشغيل في الدول العربية جاءت للرفع من الكفاءات المهنية للمتخرجين من المؤسسات التربوية. ومن هنا فإنّه يتعيّن معالجة الإشكالية من أساسها بمعنى إعادة هيكلة نظم التعليم باتّجاه المهننة (التمهين) (Professionnalisation) وذلك بالاقتراب من التجارب الدولية في هذا المجال حيث تفيد التوزيعات لروّاد أنظمة التعليم في الإتّحاد الأوروبي أن 50 % مسجّلون في التعليم العام و50 % مسجّلون في التعليم التقني والتـدريب المهني. مع الإشارة إلى أنّ المعـدّلات في النّمسا 22 % و78 % على التوالي وفي هولندا 32 % و68 %.
في حين أنّ معظم روّاد نظام التعليم في البلدان العربية يتوجّهون بنسبة 80 % إلى التعليم العام. إنّ إصلاح التعليم في هذا الإتجاه يساعد على تخفيف الضغط على برامج التأهيل والإدماج من ناحية ويساعد على تفعيل تصويبها من ناحية ثانية.
الدائرة الثانية : تتعلّق بمزيد تطوير مهام مؤسسات الوساطة الرسمية أي أنظمة التصرّف في سوق العمل وذلك خاصة عن طريق :

 تطوير الوظائف التقليدية لمكاتب التشغيل ودعمها بالإمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية بما يمكّنها من تجويد خدمات الإعلام والتوجيه ومعالجة العرض والطلب ومن بناء نظام معلوماتي حول سوق العمل يتّسم بالشمولية والدقّة والتحديث المستمرّ وتبادل البيانات على أساس مفاهيم ومصطلحات ومؤشرات موحّدة ومتّفق عليها من قبل المنتجين للمعلومات والمستعملين لها.
إنّ التطوير في هذا الاتّجاه يساعد على تحسين التصويب للبرامج (ciblage) والضغط على الكلفة (maîtrise des coûts) وتعزيز الأثر (impact).
 استحداث وظائف جديدة لمكاتب التشغيل تماشيا مع التطورات النوعية لسوق العمل من ناحية والتطوّرات التكنولوجية من ناحية أخرى. وهو ما يتطلب توفير خدمات التوظيف الإلكتروني وخدمات تتّصل بالمهن الصاعدة وقطاعات وأنشطة الاقتصاد الجديد وكذلك خدمات تتعلّق بمهن الجوار (métiers de proximité) ومهن الهاتف (call center) ومهن العائلة (métiers de la famille). وهذه المجالات أصبحت توفّر جانبا كبيرا من فرص العمل.
الدّائرة الثالثة : تتعلّق بتوسيع شبكة الوساطة في سوق العمل وذلك عن طريق :

 استحداث مكاتب تشغيل خاصة ووضع قوانين تنظيمية لها تضمن الحقوق والواجبات لكل طرف وتحافظ على مكاسب العمّال الأساسية في الحقّ النقابي والحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق خاصة وأنّ هذه المؤسسات غير الرسمية موجودة في الواقع العملي وتعمل ضمن القطاع غير النظامي وبالتالي دون ضوابط ودون مراقبة.
كما أنّ هذه الوساطة الخاصة تحدث حركية تنافسية جديدة في سوق العمل في إطار جدلية الشراكة والمنافسة مع مؤسسات الوساطة الرسمية (concurrents/partenaires) ؛
 فتح المجال للوسطاء الخواص لإحداث مواقع واب على الأنترنيت للتشغيل على الخط وتوفير العديد من الخدمات ذات الصلة بالتوظيف بالسرعة والشفافية المطلوبتين. علما وأنّ التوظيف الإلكتروني الذي اخترق الحواجز الجغرافية والزمنية يساعد على تخطّي الصعوبات اللّوجستية لمؤسسات الوساطة الرسمية.
	قائمة المراجع

	المراجع العربية :

	- منظمة العمل العربيّة :

	 التعديل الهيكلي والتشغيـل في البلـدان العـربيّة - 1994.

	 القوى العاملة العربيّة على مشارف قرن جديد - 2000.

	 الكتاب الدوري لإحصاءات العمل في البلدان العربيّة - 2001.

	 التقرير العربي الأوّل حول التشغيل والبطالة في الدول العربية – القاهرة 2008.

	المراجع الفرنسية :

	- Belmary, Dominique : "Rapport de l'instance d'évaluation de la politique de l'emploi et le recours à des opérateurs externes", Commissariat du Plan, Paris 2004.

	- BIT - 1994 a : "Vers le plein emploi : qu'en pense le BIT ?".

	- BIT - 1996 a : "Interrogation sur l'avenir du travail".

	- BIT - 1996 b :"Politique de l'emploi dans une économie mondialisée".

	- BIT - 2001 (Forum global sur l'emploi) : Agenda global pour l'emploi.

	- BIT : "L'intemédiation sur le marché du travail en Tunisie, 2005/19.

	- Boissonat, Jean : Lutte contre le chômage et reconversion du travail en France" Revue Internationale du Travail, N° 1, 1996.

	- Bosh, Gerhard : "Le temps de travail : tendances et nouvelles problématiques", Revue Internationale du Travail, N°2, 1999.

	- Gazier, Bernard : L'économie du travail, Dallaz - 1992.

	- Gaude, Jacques : L'insertion des jeunes et les politiques d'emploi - formation, 1997.

	- Hamdi, Ali : "Le débat international sur la flexibilité du marché de l'emploi : caractéristiques de quelques expériences dans le monde" Tunis, 1998.

	- Grivel, Nicolas : 
- " Rapport sur les prestations et services d'accompagnement des demandeurs d'emploi aux Pays-Bas, Cahier du Centre d'Etudes de l'Emploi N° 39, Paris 2007.

- "Rapport sur les prestations et services d'accompagnement des demandeurs d'emploi : comparaisons internationales Suède, Pays-Bas, Royaume Uni" Cahier du Centre d'Etudes de l'Emploi, N° 41, Paris 2007

	- Jarroson, Bruno : De la défaite du travail à la conquête du choix, DUNOD, 1997.

	- Malonne : W. Thomas : "Vers de nouvelles formes d'entreprises : l'avènement de l'économie des entrepreneurs internautes".

	     Futuribles, N° 243, 1999.

	- Valaskakis, Kimou : "Mondialisation et Gouvernance" Futuribles, N° 230, 1998.


الخلاصة

خلاصة تنفيذية

اقتراح مشاريع عناصر المسودّة

يحتلّ التشغيل صدارة اهتمامات الدول العربية باعتباره إحدى المقوّمات الأساسية لكرامة الفرد وتوازنه النفسي والأسري وركيزة من ركائز التنمية والاستقرار وشرطا من شروط رفع أداء الاقتصاد.

غير أنّ هذا التوجّه يصطدم بتحديات عديدة ومتغيّرات متسارعة نتيجة الانخراط الكلّي أو الجزئي في نمط اقتصادي تحرّري يتّسم بمسايرة آليات السوق والانفتاح على الاقتصاديات العالمية في إطار الاقتصاد المعولم.

وبما أنّ العوامل الاقتصادية أضحت المحرّك الأساسي لما يشهده العالم من تحوّلات، فمن البديهي أن ينعكس ذلك على الخيارات الاستراتيجية وعلى السياسات التنموية في الدول العربية. وبالتوازي مع مستجدّات الوضع الاقتصادي الجديد، يشهد الواقع الاجتماعي تحوّلات عميقة نتيجة ارتفاع أمل الحياة، وتعميم التعليم والحدّ من الفوراق على مستوى النوع الاجتماعي. وفي ضوء ذلك كله تنامي تدفّق الداخلين الجدد لسوق العمل لمختلف الفئات العمرية وتواصلت التطورات النوعية لهيكلة طلبات الشغل الإضافية وخاصة بفعل تزايد نسبة طالبي الشغل من خريجي الجامعات والاقبال المتزايد للمرأة على العمل. وكلّ هذه العناصر مرشّحة إلى مزيد من الارتفاع.

ومواكبة لهذه التحولات أقرّت الدول العربية العديد من الإصلاحات تتعلّق بالبُنية الأساسية والهيكلة الاقتصادية ونظم التعليم والتدريب وبرامج التشغيل النشيطة وآليات دعم العمل المستقل وإحداث المشروعات وتنظيم سوق العمل.

وبالرغم من زخم الإصلاحات يظلّ منوال التنمية المعتمد محدود النتائج بشكل عام.

فعلى الصعيد الاقتصادي تشهد الاقتصاديات العربية مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة معدّلات متواضعة على مستوى الاستثمار والنموّ وإنتاجية العمل والتصدير، إضافة إلى تواضع مؤشرات اقتصاد المعرفة بالرغم ممّا يتوفّر للمنطقة من إمكانيات مالية وطبيعية وبشرية هائلة. أمّا على المستوى الاجتماعي، تشهد المجتمعات العربية تحديات كثيرة أهمها على الإطلاق مشكلة البطالة التي قاربت 15 % وهي أعلى نسبة في العالم وتدنّي إنتاجية العمل التي لا تتجاوز 0.7 % وهي أدنى نسبة عالميا أيضا.

وحيال هذا الوضع، فإنه بات من الضروري مراجعة العقد الاجتماعي "التقليدي" المبني أساسا على مبدإ تدخلية الدولة ومبدإ التوزيع ومحلية التنمية التي أملتها ظروف تاريخية سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن الظروف الحالية ومتطلباتها.

إنّ المتغيّرات الراهنة والمتوقعة في المستقبل المنظور تستدعي اعتماد عقد اجتماعي جديد يرقى إلى مستوى مختلف الإشكاليات ويمكّن على وجه الخصوص من رفع تحديات التنمية وتقليص البطالة وكسب رهان التشغيل. 

واعتبارا لما سبق نؤكّد على القيم التالية :

أوّلا : العمل حقّ مكفول للجميع بدون أيّ شكل من أشكال التمييز ضمن منظومة حقوق الإنسان، وشرط أساسي للمشاركة الاقتصادية وركن ركين من أركان المواطنة الحقيقية والسبيل الوحيد لتأمين الرقيّ الاجتماعي.

ثانيا : إضافة إلى بعده الحقوقي والاجتماعي يمثّل التشغيل أهمّ عامل للإرتقاء بالنموّ والقدرة التنافسية للمؤسسة وتنافسية الاقتصاد ككل.

ثالثا : التشغيل قضية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمؤسسات الإنتاجية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في إطار اقتصاد تضامني ومجتمع متماسك ومتكافل.
وانطلاقا من هذه القيم العامة نؤكّد على التوجّهات العملية التالية :

أوّلا : تنزيل التشغيل في مقدّمة منظومة أولويات التنمية الوطنية، تلتقي حوله السياسات التنموية بمختلف أبعادها الاستثمارية والقطاعية والاجتماعية والتربوية بما يجعل من المقاربة الاقتصادية المتكاملة المعالجة الجوهرية لمسألة التشغيل.

ثانيا : تحسين مناخ الأعمال وتطوير قوانين الاستثمار لإطلاق قدرات القطاع الخاص الوطني وللإرتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاستثمارات الجملية ليتمكّن من القيام بدوره كاملا على مستوى تسريع معدّلات النمو وإحداث فرص العمل ولاسيّما في ضوء تراجع حجم القطاع العام. كما يساعد تحسين مناخ الأعمال على استقطاب  مزيد من الاستثمارات الأجنبية والرفع من مساهمتها في التنمية الوطنية.

ثالثا : تحسين المناخ الاجتماعي وتطوير قوانين العمل باعتماد وتكريس مبدإ العمل اللائق من حيث ضمان حقوق العمال والحماية الاجتماعية، وظروف العمل والعمل المنتج والمجزي والحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية والتأمين على البطالة. وإضافة إلى كونه قيمة أخلاقية أصبحت ضرورية في زمن العولمة، فإن العمل اللائق أصبح أيضا شرطا من شروط انتماء العامل إلى مؤسسته واستثمار جهده فيها ضمانا لديمومتها ولديمومة عمله.

رابعا : مراجعة بعض المفاهيم ذات العلاقة باستراتيجيات التوظيف في المنشآت الاقتصادية، ذلك أن القدرة التنافسية للمؤسسة لم تعد إلى حدّ كبير محكومة بكلفة اليد العاملة بل أصبحت تطرح بمفردات الكفاءة والمبادرة والتجديد والابتكار وهو ما يترتب عليه تطوير الميزات التفاضلية على المستوى الاجتماعي من حيث التصرف في الكفاءات توظيفا وتعهٌّدا وتحفيزا.

خامسا : اعتماد عناصر جديدة لتنمية الشغل عرضا وطلبا وخاصة عن طريق تطوير تشريعات العمل ومراجعة الأعباء الاجتماعية المحمولة على الأجور لتمكين المؤسسة من التوظيف المباشر وتعزيز رصيدها البشري بصفة تلقائية. إن العناصر التقليدية لدفع التشغيل من حوافز ظرفية وبرامج خصوصية رغم أهميتها لم تعد كافية لضمان نمو التشغيل بشكل هيكلي ومستدام.

سادسا : تطوير أنظمة التعليم والتدريب بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل المتعدّدة باستمرار وخاصة بالنسبة لمجالات الاقتصاد الجديد والمهن الصاعدة. إن التوجّه نحو اعتماد نظام إنتاج ونظام تشغيل بمواصفات عالمية يقتضي بالضرورة نظاما تعليميا بمواصفات دولية أيضا يضمن تشغيلية المتخرجين عند الدخول إلى سوق العمل والمحافظة عليها بعد الدخول إليها.

سابعا : تطوير مهام مؤسسات الوساطة الرسمية في سوق العمل وتحديث مقارباتها وأدوات عملها والتدرّج نحو تحرير خدمات سوق العمل ووضع إطار تشريعي وتنظيمي لها يضمن الحقوق والواجبات لكل طرف ويحافظ على المكاسب الأساسية للعمال وظروف العمل اللائق.

علي حمدي
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